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  صور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ومبررات امتناعها
  الباحث/ خالد محمد عبداالله المرزوقي

  مستخلص: 
ر ا ء على ص راسة إلى إلقاء ال ه ال ف ه ة ته ائ ام الق ف الأح اع ع ت لام

ال  أخ في م اد الإماراتي  اء الإت وف أن الق ا ه مع اعها، و رات ام وم
ة  اد اك الإت . فال ح اء ال ام الق ل الإدارة، ب ة ع و ة على م ائ ة الق قا ال

از  ها م ال ازعات الإدارة وغ ل في ال الف ي ت  ة هي ال عات على العاد
اء ه،  .ال اص افة ع ام العام  ة على ال اف ائف الإدارة هي ال ون إح أه و

ة العامة، الآداب العامة ة العامة، ال فة في  ،الأم العام، ال ه ال ل ه وت
ة، فإذا  ائ ام الق ف الأح امها ب ال ل م خلالها  ان ذرعة للإدارة ت ك م الأح

لا، كان ي ورة م ا في حالة ال ام العام  ال اس  ائي م ف ال الق ت على ت
اء على  ل اس ا  ام العام، م ة على ال اف ف ال م ها ألا ت ز للإدارة ح

ة. ائ ام الق ف الأح م الإدارة ب   الأصل العام والقاضي يل
Forms of Refraining from Implementing the Judicical Decisions and 

the Justiications of It's Refraining 
Khaled Mohammed Abd Allah Mohammed El Marzoqui 

Abstract: 
This study aims to forms of refraining from implementing the 

judicical decisions and the the justiications of it's refraining, As is Well 
Known, the UAE federation judiciary takes the field of judicial oversight 
over the legality of the administration's work in the unifled gudicial 
system, the ordinary federal courts are competent to adjudicate 
administrative and other disputes a like. And one of the most important 
administrative functions is to maintain public order with all its elements, 
security, public security, public health, public serenity, public decency, 
and this job often constitutes a pretext for the administration through 
which it relates to its opligation to implement judicial rulings, the 
administration is required to implement court rulings.  

  -المقدمة:
ع  قه ال ي حق هه  ال ار ح ل اء لاس د إلى الق جه الف ما ي ع

لة و ه في سه ف قابل أن ي م ت ال أمل  ها م الإدارة، فإنه  فلا خ في  .عل
ة سالة الع ا جاء في ال اء لا نفاذ له  لة  .ق ع في م وال ال لا نفاذ له 

م، أو ه  لا روحالع   .ال 
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ة  ائ ة الق قا ال ال أخ في م اد الإماراتي  اء الإت وف، فإن الق ا ه مع و
ي  ة هي ال ة العاد اد اك الإت . فال ح اء ال ام الق ل الإدارة، ب ة ع و على م

اء ازعات على ال ها م ال ازعات الإدارة وغ ل في ال الف ة  .ت  وث
ات وع ال ف ال الإدار إش اناً في  ت ن  .ات تقف أح وهي إما أن ت

ة ن عة قان ات ذات  ال ات ذاإش ال ة.، أو إش عة واق ر  ت  ف على ص ع ولل
ا ال إلى اعها، س تق ه رات أم ة وم ائ ام الق ف الأح اع ع ت    :الام

ل الأول اال ف الأح اع ع ت ر الام ة.: ص ائ  م الق
ل اني ال ة.ال ائ ام الق ف الأح اع ع ت رات الأم   : م

  المطلب الأول
  صور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

  تمهيد وتقسيم: 
عها  ة،  راً ع ة ص ائ ام الق ها للأح ف اع ع ت ك الإدارة في الام ي سل

ة الإدارة ورغ ء ن اً س ك، وه غال ف ال على ال ال قاس م م ت ها في ع
امة، بل  ة م ال ر ل على درجة واح ه ال ، وه ة في ال ته ال ق

ف م ال ع ح  ف إلى ال اخي في ال ا أو ال ها م ال ام اوح ج   .)١(ت
ا ال ة، س تق ه ائ ام الق ف الأح اع ع ت ر الام ف على ص ع ل ولل

وع ة ف الي: ،إلى خ   وذل على ال ال
ع الأول .الف ف اخي في ال ا لأو ال  : ال
اني ع ال .الف اق ف ال  : ال
ال ع ال .الف ف ايل على ال  : ال

ع ع الف ا .ال ف ي ع ال اع ال  : الام
ام ع ال .الف ف ح ع ال اع ال  : الام

  الفرع الأول
  و التراخي في التنفيذ التباطؤ أ

د إعلانه لها،  املاً  راً و اً ف ف ائي ت ف ال الق مة ب الأصل أن الإدارة مل
ص،  ارات الإدارة على وجه ال إلغاء الق ادرة  ة ال ائ ام الق ف الأح إلا أن ت

ها أو  ع الأوضاع الإدارة وتغ ت  ل ت اً ما ي اذفإنه غال اءات ع ا ات لإج
ي  ت الأوضاع ال ة ل اس ة ال ح الإدارة الع ي م ق ة، الأم ال  عق الإدارة ال
،  لا  وف ال ة مع  اس لة وم ة معق ه الع ن ه ، على أن ت ف اولها ال س

ه. ة م ة وتلاشي الفائ ل ه الع ان ال لأه د إلى فق   ي
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ول عق م ، ت اءً على ذل اوز و ف إذا ت اخي في ال ا أو ال ة الإدارة ع ال
ف اءات اللازمة لل اذ الإج ها الإدارة م ات ي ت ف لة ال عق ة ال ف الف   .)٢(ال

أنه: ( اء الإدار في م  ة الق اأ، ق م اً على ذها ال على (وتأك
ام في وق م ف الأح م ب هة الإدارة أن تق ورها وعلانها، فإن ال اس م تار ص

ا  اس اع ه ف في وق م ا ال ع دون وجه ح ع ه هي تقاع أو ام
(( ع أن ال اح ال ج ل ن ي الف للقان ي م ار سل ة ق ا اع     .)٣(الام

ا  ل العل ة الع ام م ف أح اخي في ت ، ال رة في فل ه ال قات ه وم ت
ي ق ة ال رت م ة، ح أص اس ة س ل على خل ف عل ال إعادة ال  

ارخ  ام ب ه الأح ا مع ه ل العل هات الإدارة  ،)٤(٤/٩/٢٠١٢الع ا ل تأم ال ب
ورها ب ال على ص ق ور ماي ع م ها إلأا  ف ة ب   .)٥(ال

ف ها في ت اخ ج ل ت ي م ال ق الإدارة الع ل: وت ة، م ائ ام الق  الأح
ف ال إلى أن الإدارة  اءات ت ف إج ي ت ة ال ن ات القان ع ه، وال ات العل عق ال
د إلى  قة، الأم ال ي ضاه ح س لا ت ف ال اع ع ال ها الام ح ع ن لا تف

، ذل أن ف ال ق اللازم ل ي ال ة الإدارة وت ء ن ات س ة إث ة  صع ي ال تق
ة على  ه ع ال ة، وم ث ت ي ق ة الإدارة ال ل ع ل ا  ، إن ف لة ل عق ال
ام تل  ة الإدارة في اح ا ة م ن للقاضي سل  ، غ م ذل ال ها، و ي القاضي في تق
أ  ر ال رة م ص ع ص ، ال  ع اخي ال ها في حال ال ول ت م ة، وت ال

فقي   .)٦(ال
م، ائي وال  الإضافة إلى ما تق ف ال الق ع في ت اخي ال ع ال لا 

ن  اء على القان د اع ه، م ة م ج ة ال ة لل وللفائ ل ة الع د إلى تلاشي ال ي
انها، لأنه  ولة وسل ة ال اء على ه ع اع ر ما  ق ه،  س اء وق قلال الق وعلى اس

اس في  ع ثقة ال ع نيي ة القان اس قه ب ل على حق   .)٧(ال
  الفرع الثاني

  التنفيذ الناقص
اً  ف ه ت ف ا تع إلى ت ائي، ون اً لل الق ل ر الإدارة  رة لا ت ه ال في ه
غ  ف ما ت ضاه وت ل ما لا ت ف تع ه، به د م ق الف لل اً أو على ن م ئ ج

ة أ ق ار ل ه، وفي ذل إه ف اء، لأن  ب قلال الق اً على اس ه وتع ي  ق الأم ال
اً  اً ولا م املاً لا ناق اً  ف ه ت ف ج ت ائي ي ام ال الق   .)٨(اح

إلأاغاء،  ه  ع  لاً لل اراً إداراً قا ائي، ق اق لل الق ف ال ار ال ع ق و
ار  أن الق اج  الة الاح ه ال ف ق (ول للإدارة في ه ار ت ) ه ق اق ف ال ار ال
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ه  ، لأن ه اء الإدار ة الق ج ع رقا الي،  ال ة للإدارة، ة ي ق ة ال ل ع لل لا 
اً  اً ص ف ام ت ة للأح ف ارات ال ق على الق ة ت ق على  .القاع ها لا ت ول

و ه ام، ح لا تع ف الأح ايل على ت ق بها ال ي  ارات ال ن الق ة أن ت ه الأخ
ة  الي  ألا ت م رقا ال ها، و ق وعة في ح فات غ م د ت م

اء   .)٩(الق
لغ مع  فع م ام الإدارة ب إل ة  رة: أن ت ال ه ال لة على ه وم الأم
م  ته ال لغ دون فائ فع ال في الإدارة ب ا ت ة، ب ة مع ة فائ م له مع ن ل

فة أخ  .)١٠(بها ه إلى و م ار إنهاء خ ف ال ألغي ق أو أن تع الإدارة ال
فة  ه ال ن ه ه، وت م ار إنهاء خ ور ق ل ص غلها ق ان  ي  فة ال لاف ال

ة ة وأقل أه ت ا في م )١١(أدنى م ة الإدارة العل اث. ق ال ا ال . وفي ه
ف ا(أنه: ( ت ق في أن  مة، ول في لا  ف إلى ال د إعادة ال ل على م

اً  ف املاً بل ت اً  ف ف ت ا أن ال ل ي د ه ان م ة أدنى ودرجة أقل، ولا  ت م
صاً)) ق راً أو م   .)١٢(م

ار  إلاغاء الق أن: " ال  اء الإدار في م  ة الق ، ق م ل ك
قاق ا ه م اس ا ت ه  ن  ع ان م ال ل  اه، ول لاً م ت ة ب عي لل ل

، فإذا  ال ه  ق ع أن ألغ ت اه  ان ق ت لاً م  ه ب ق اراً ب ار ق ع إص ال
ع أن ه ب ي وت ه م ج ق مة، ق أعادت ت ن  كان ال ه، فإنها ت ور ل ي ال

ة. لأن الإلاغاء ال ه ال ، وم ق جاوزت ما ق  اً فق اً ون ئ ان ج ه  م 
ح ال ع أن أص ر  فها ال عي ب خ ال ح أن ي ه ث لا  ال ادر ل  ال

ه ي  ا ق ة    .)١٣("ح
ا في ذل م  ة الإدارة ل ء ن ها س ي ت ف ر ال رة أسهل ال ه ال وتع ه

ف له الا ة ت زه م ح ا  فاف  ة ال واس ار ل اجإه ام ال   . )١٤(ح
  الفرع الثالث

  التحايل على التنفيذ
ار  ار الق ائي ع ال إعادة إص ف ال الق ل ت أ الإدارة إلى ت ق تل
ارها  ارها لق ه في إص ت إل ني غ الأساس ال أس اد إلى أساس قان الإس لغي  ال

ز لها ي  الات ال لغي وفي غ ال ار ال ار  الأول الق ن الق ار   ار الق إص
م  ا ق تق اً  ائي ح ف ال الق ل ت قلة او تع ة ع ف م ح الغا ه ي  ال
ة  ة ال ل ن م ال ارها لقان ي أو اس ار ت ار الإدارة لق إص رة  ه ال ه

ئ ن م ال قان ار  ائي ،أو ق ف ال الق ل ت ف تع ه فالإدار  ،به اول في ه ة ت
اً  اه فها ول  ة على ت و ع م ال رة إضفاء ن رة .)١٥(ال ه ال  - وتع ه



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٨٤ 

ع فها ال ا  ف  ،-ك اء، لأنه اتع ع تف م قلال الق اً فادحاً على اس خ
ن  القان ا و ق ال ق ار  ه   .)١٦(واس

ار الإد لي، إص اقع الع رة في ال ه ال قات ه ف، وم ت ل م ف ار  ارة ق
م الإدارة  إلغائه، وم ث تق اً  ة ح ر ال ل، وت ار الف ع الأخ في ق

ل ار الف ار ق إعادة  ،إعادة إص م الإدارة  إلغائه، وم ث تق اً  ة ح ر ال وت
ارها الأول، أو أن اً في إلغاء ق ان س ل ال  ةً ع ال ل م ار الف ار ق  إص

م له،  فاة في ال علها غ م فة، على ن  و ال يل ش ع م الإدارة ب تق
ها ر إعادته إل ع   .)١٧(ب

ا ق م أنه: "وفي ه اء الإدار ال  اب م الأوراق ة الق ان ال إذا 
ى إلى درجة  ق ال اً  ي اراً ج رت ق داً أص ار م ع إلغاء الق هة الإدارة  أن ال

قى (أ ف ال ر على ال ن ق ص اً مفادة ألا  ي اً ج ل ش ى)، وأضاف ل س
ل  فة ب ه ي م ار ال ور الق قة على تارخ ص ا ات ال اء إدار خلال ال س ج
عاد  ارها الأخ اس ق غ  هة الإدارة ق اب اه على أن ال ا ي عي، م عاد ال اس

ات، ا ة ال عي م ح ادر ال ه الأم ال ل م ج ديي إلى ال لأم ال ي
ق  لة ل ا هي وس فاً في ذاتها، ون ة ل ه ن ة القان ات، ذل أن القاع ة ال

الح العام"   .)١٨(ال
ام  ف الأح اعها ع ت رة في ام ه ال اً إلى ه ة  ة الأم وتع الأجه

فالة  اج  الإف ادرة  ة ال ائ ر ح م الق ة، ح  ائ عاو ال ه في ال ع ال
، ب أنها تع  ه ل ال إخلاء س ة  ة الأم م الأجه ق ص، ف ا لاخ ة به ال

ة ز  قاله في ف لهاع ة م تارخ إخلاء س ة ق اوز خ دقائ –م على  –رما لا ت
اقع د م ح ال ن لها وج ة أخ لا    .)١٩(ذمة ق

ائي ما وم  ف ال الق ايل على ت ها الإدارة في ال أ إل ي تل سائل ال ب ال
ن  اء أن  وة أمام الق ع م ن ال ، ح ت اف ال على ذمة ال ف  ع
ن  اف على خلاف ح القان م ال ق ف،  ق اج ع ال الإف خ  اء ح ر الق ق أص

دد ة أو م اء ب ال م ام والأم والق ة على ال اف ة ال اً أخ 
ل  مة م ق ق ن ال ع ي م ال يها للع اء ت ا أث ل العل ة الع ت م العام، وأك
ة على  اء، م ا الإج لان ه اف على  فه على ذمة ال ا ج ت م

اج ة لل والإف ج وف ال ي ال ه في تق اء وح ة الق   .)٢٠(صلاح
رج ة وت ل ال ال ع رة ض إساءة اس ه ال ي تل  ،ه ب ال وه أح الع

ارات الإدارة اع )٢١(الق ، إذا ث أن ال ار الإدار ل أساساً لإلغاء الق ، وال ق 
ة العامة ل ف ال ه ه ل   اف على  ،عل ا الان ات ه ء إث قع ع و

اع ار ا)٢٢(ال ون إلى أن إص ا ذه آخ ار ، ب ن الق ي  ار ج لإدارة لق
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ة  م ص ة ث ت ع اب ج اءً على أس ر ب ار ق ص ا الق أن ه لغي، والادعاء  ال
ق  عة  أ إلى وسائل مق ة ض الإدارة على أنها تل ق ه  ا الادعاء، فإن ذل ي ه

لغي ارها ال ارها لق ها ع إص مي إل ان ت ي  ق نف الآثار ال ها ت ع م ، وم ث ي
ة العامة،  ل ق ال ر  ت ا ص ، إن ي ار ال ات أن الق ء إث على عاتقها ع

ي ارها ال ار ق إص ي أحا  وف ال ء ال ي ذل للقاضي في ض ع تق   .)٢٣(و
ء  ات س ء إث اع ع ل ال ، لأن ت أ ا ال ة ه اب ة الإدارةون ص ون  –ن

أ العام ل ال أها في إساءة )٢٤(-كان  ف م خ ي ت ة للإدارة ل ك ف ، إلا أنه ي
ات ع إساءة  ة الإدارة، وث ء ن ات س اء  في إث له ع ة، و ل ال ال ع اس

ة ل ال ال ع   . )٢٥(اس
  الفرع الرابع

  الامتناع الضمني عن التنفيذ
ها ال ا ت ي ي رة إلى تفاد الآثار ال ه ال عى الإدارة في ه ادر ت ائي ال لق

ه  ل ابي ي اء إ أ إج م  ، دون أن تق امها ال ارها، وذل ع  ال إلغاء ق
خ ح ت اع ع م الام ار الإدارة  إلغاء ق ر ح  أن   ، ف ال ، فلا )٢٦(ت

ل  في  قاتها  رة ت ه ال ا ت ه  ، خ ح ت ار  ار ق إص م الإدارة  تق
وعالأوام جه غ م ف ب ق اج ع ال الإف ادرة  ام ال   .)٢٧( أو الأح
ف   ي ع ت اع الإدارة ال اء ال والأردني على أن ام ق الق وق اس

ي ار إدار سل الإلغاء ،ح الإلغاء، ه ق ه  ع  ل ال ، ح جاء في ح )٢٨(ق
أن:  اء الإدار ال  ة الق ام في  على الإدارة"ل ف الأح ادرة ب اً ال دائ

ع دون وجه ح  ورها وعلانها، فإن هي تقاع أو أم اس م تارخ ص وق م
ن وج  الف للقان ي م ار إدار سل اع ق ا الام اس اع ه ف في وق م ع ال

ع أن حقاً في ال اح ال   .")٢٩(ل
الإلغاء  ع  ا إلى أن ال ر الإشارة ه ف ت اع ع ت الام ي  ل ار الإدارة ال في ق

د إلى إدخال  ة، لأنه ي ل ة الع اح ة م ال ع ه  م ال ع  ائي،  ال الق
ار  ع على الق  ، ف ام إلغاء لا ت ار لأح ة مغلقة م اس م له في دائ ال

فق ال  ا إلى أن  ، وه ف ال اع ث لا ي الام ي  ل ة، الأم ال ال ل ه الع أه
ار ح الإلغاء ي لأجلها سعي لاس ة ال عي م الغا   .)٣٠(م ال

  الفرع الخامس
  الامتناع الصريح عن التنفيذ

ة، ح  ائ ام الق ف الأح اع الإدارة ع ت ر ام رة م أخ ص ه ال تع ه
ل ل ال ن، وف ادة القان اد س ل ل ام م م اح اء،  ،اتع ع قلال الق واس

ة  ه على ه ي ال ي ل لاً ع الأث ال ة الإدارة، ف ء ن ح ع س ض ع ب و
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ولة ها  ها ف ا ولة وثقة م ة ال ه، بل على ه اد  اء وثقة الأف وتع  .)٣١(الق
ار ي  ر ق أن ت ائي،  ف ال الق ع ت ح  رة إلى ال ه ال الإدارة في ه

ر  على ه، أو أن ت ن  ع ار ال ة ال إلغاء الق ف ح ال ة ت ان م إم ع
لغي. ار ال الق ل  ار الع ه ع اس ار تع    ق

، ح  ة على الإدارة فق ائ ام الق ف الأح ح ع ت اع ال ق الام ول 
اع ص  ل حالات لام اص "س ن ال اص القان ع أش ات ح م  قا ة ال ه ال

، ففي  ه ا ض ل العل ة الع ة صادرة ع م ائ ام ق ف أح " ع ت ي على وجه ال
ة في  قي ص ر ش اء ال ة الأ ال نقا ي أع ال، قال م مقابلة له مع رادي أج

ة الأ اب نقا قف إض ا ب ل العل ة الع قه على ح م ض تعل ادر مع اء ال
ارخ  ة تإن ال: "٣/١٢/٢٠١٣ب قهقا ها ل ت ة ل ار ال ، أعل  )٣٢("م ق ل

ل  ة الع ار م لة م إص ع ساعات قل ح  ف اب ال عل الإض اد العام لل الات
ارخ  عل ب اب ال قف إض ي ب ق ا ح    .)٣٣(٢/١٢/٢٠١٣العل

ع س  ، عل ة ال قا اد العام ل اء وللات ة الأ قا قف ل ا ال ة ل إن ه قة خ ا
أ  امها ل ة واح ا ق ها م ال ع ها أو  لاف ق ها مع دول العال على اخ ه ت
ث،  ة، نادراً ما  ائ ام الق ف الأح اع ع ت ة في الام اه ن، فال ادة القان س
ه  ا ه خل إعلام اء الأعلى لل ل الق ا ما دفع م اصة ع وسائل الإعلام. وه و

ة ب ع ال اف، وال أع اك القاضي رائ ع ه آن اس ي  س ا ال ، ع  ال
اك ارات ال اء ثقافة ال لق ه م اس م اء الأعلى وص ل الق   .)٣٤(قل م

رة  ف ال ع ال ة  ائ ام الق ف الأح اع ع ت ات الام قة،  في ال
انه قافة  ه ال ئ ه ها، ثقافة وت ي ي ، الأم ال ال الة في فل ان الع ار تام لأر

اً،  اد أ ني، بل م الأف ع ال ات ال س ة، وم م ل ة ال افة أجه ل م  ي
قافة  ه ال ار ه ول ع ان ارها. إن ال اً لان ع ح قافة وت ه ال ف ه ة ت وقفة ج

ة، وذل ة الفل ل ة في ال س ات ال س اعها ع  ل أساسي، ال م خلال ام
ة،  ه ات ال قا قف ال ق م ل ق س ن ب ة، وهي ت ائ ام الق ي م الأح ف الع ت
رع بها الإدارة  ي ت رات ال ا هي ال رات. ف ج وال ي م ال الع اعها  ر ام وت

ة؟ ائ ام الق ف الأح اعها ع ت   ل ام
  المطلب الثاني

  ن تنفيذ الأحكام القضائيةمبررات الامتناع ع
: ه وتق   ت

ة وت  ائ ام الق ف الأح امها ب ل م ال ج لل ي م ال ق الإدارة الع ت
ام  ة على ال اف ة العامة أو ال ل ة م ال ج م ها، وهي ح ف اعها ع ت ام

ة ة وش ن ة وقان ات ماد د صع ج ج الإدارة ب ا ق ت ق  العام،  ة تع اس وس
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ن   ه ال ة ه اق ل على م ع ا ال س ائي، وفي ه ها لل الق ف ت
ار ل  ل اع ان م ها  ع اصة أن  اء معها، و اء،تعامل الق ف على  الق ع ولل

ة ائ ام الق ف الأح اع ع ت رات الام وع،  ،م ل إلى ثلاثة ف ا ال س تق ه
الي: وذل على ال   ال

ع الأول: ة العامة. الف ل  ال
ام العام. ة على ال اف اني: ال ع ال  الف

. ف ات ال : صع ال ع ال  الف
  الفرع الأول 

  المصلحة العامة
ف  ه ل لا  ل ع ال الإدارة، ف ة أع و ار العام ل ة العامة الإ ل تع ال

اف ع ان ب  ع م ة العام،  ل ق ال ة ت ل أ الإدارة  ،)٣٥(ال اً ما تل و
ها  في ورائه رغ ار ت ي  ل غ م ال ل لح واسع ال ا ال إلى ه
ة  ل ق أن ال ةً في ذات ال اس ة م ائ ام الق ف الأح اع ع ت ة في الام ال

ة ل ه، ذل أن ال ف اع ع ت ف ال ول في الام العامة  العامة ت في ت
امه ف أح اء لا ت ق ن  ة، فأ ثقة س ائ ة الق ل ال اد  ي ثقة الأف   ؟!)٣٦(تق

، رع الإدارة  الإضافة إلى ذل ادر وال ت ن ال ال ض أن  ف م ال
ة  ل ألة تعارض ال مع ال ه، ق ناق م ف اع ع ت ة العامة للام ل ال

م تعارضه ع ة  العامة وح الأم  ل اج لل ام ال ق الاح لاً ع أن ت معها. ف
ة،  ائ ام الق ف الأح اع ع ت الام لة  وعة وال لة غ م س أتي ب العامة لا 

ه ي  ق ة الأم ال أ ق ام م ضه اح ف ا ما  لة، وه س ر ال ة لا ت   .)٣٧(ذل أن الغا
قها الإدار  ي ت ة ال ه ال اء ه ع الق ف وق اس امها في ت ل م ال ة لل

ة، ح جاء في ح ل ائ ام الق أنالأح ة  اء الإدار ال ار " ة الق إص
ة  ن الفة قان ه وهي م ي  ق ئ ال الفة لل ها ي على م ف ح م ت ز على ع ال
أ  ز خ أ ال ار خ ة، وم ث وج اع ن ل القان أ أساسي وأصل م الأص ل

وافع ش فاء ال ه، ولا ي في ان ال  ع ال ه ع ال ول ج م اً 
ق  ل أن ت ة العامة، ل ل ق ال غى م وراء ذل ت أنه ي ل  ه، الق ة ل ال

وعة" ال غ م اب أع ن ع  ارت ح أن  ة لا  ل ه ال    .)٣٨(ه
اف العامة  ة إلى س ال ة الإدارة ال ي ح ن ولة الف ل ال ا رف م ك
ف  م ب ما تق أن الإدارة ع ى  ة، فق ائ ام الق ف الأح اعها ع ت ل ام
ادة  ة س ا ها  ن ق حقق ة العامة، بل ت ل ج ع ال ة ل ت ائ ام الق الأح

ن    .)٣٩(القان
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ع الإدارة  ازل صاح ولا ت ع ت ائي ب ف ال الق ع ع ت أن ت
ه،  ع  ل لا  ا الح،  ازل أو ال الح معه، ذل أن ال ار أو ال ة في الق ل ال

ا  ن، وفي ه ه للقان الف ه وم وع م م اء ع ار أث الق قى على ق ق لأنه ي
أن: " اء الإدار  ة الق ام إلغاء الق ادرة  ام ال ا  ،رات الإدارةالأح ر ه ا تق ون

الإلغاء  ان ال  الح العام، وم ث  قاً لل فات الإدارة ت الإلغاء ل ال
اومة  عاً ل ض ن م ز أن  ه، فلا  ل ش أن ي  ع، ول ة على ال ح

ي شاب ة ال ن الفة القان قاء على ال ان ذل إ ه، وغلا  ازل م ذ شأن   أو ت
الح العام عارض مع ال ، الأم ال ي ة ال اً ل إلغائه وتف م  ار ال   ."الق

الي لا  ال مة، و ه ال ازل ال ت إل ا ال ع به لاً ولا  ا ن  وعلى ذل 
" ف ال اعها ع ت اً لام ن راً قان   .)٤٠(لح م

  الفرع الثاني
  المحافظة على النظام العام

ه، إن إ اص افة ع ام العام  ة على ال اف ائف الإدارة هي ال ح أه و
ة العامة، الآداب العامة ة العامة، ال فة في )٤١(الأم العام، ال ه ال ل ه ، وت

ة،  ائ ام الق ف الأح امها ب ال ل م خلالها  ان ذرعة للإدارة ت ك م الأح
ف ال ت على ت ان ي ورة فإذا  ا في حالة ال ام العام  ال اس  ائي م  الق

لا ل )٤٢(م ا  ام العام، م ة على ال اف ف ال م ها ألا ت ز للإدارة ح  ،
ة ائ ام الق ف الأح ام الإدارة ب ال اء على الأصل العام والقاضي    .)٤٣(اس

ي، ت ن ولة الف ل ال اء في ح ل ه الاس ر ه اً وتق أن ش ل وقائعه 
ها ( اح لغ م ن ت ان٦٥اش أرض في ت ه لها،  ،) ألف ف ل اً  ر ح واس

ها ه عل ما أراد وضع ي ها م زم  ،وع ة عل ق ة م ائل الع ت له أن إح ال
ه  اً إخلاء الأرض وت ال ن  ة في ت ن ات الف ل م على ال ق ف إخلائها، ف وت

ات م وض ل ف ال ه، ف ل عل ائي ال ح اداً لل الق ها اس ه عل ع ي
ار  ع ع ق ال ة  ال ي لل ن ولة الف ل ال م إلى م ق ، ف ف ال ة ت ن الف
ف ال إذا رأت أن م  ف ت مة لها أن ت اداً إلى أن ال ي له اس ، فق ف ال

ام و  ا على ال ل خ ف أن    .)٤٤(الأم العامشأن ال
ار ا الإ أنه: ،وفي ه ة  اء الإدارة ال ة الق ار  ق م ان ق "ول 

لفاً  ان م ائي نهائي وغلا  ف ح ق ل ت ع ز في الأصل أن  الإدار لا 
ر  ع الح العام ي ال اً  راً إخلالاً خ ف ال ف ت على ت ان ي ن، إلا إذ  للقان

وث ف ه  ار الح العاك على ت ئٍ ال جع ع ف عام، ف ل س م ة أو تع
اص ول الح ال رها ال ق ورة  ر ال   .)٤٥("اعاة أن تق
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ع اً  –و ال ه أ ة  -وه ما نعق اف ه وال ي  ق ة الأم ال انة ق أن ص
ام العام والأم العام،  اعاة ال ار م م الاع اء هي أولى  قلال الق فإن على اس

ان إلى  د اء ي قلال الق ار اس ائ وه ض ال ه ع ي  ق ة الأم ال أ ق ب  ال
اء الق ه  اد ثق ان الأف ة وفق ق ة ال ن اك القان اب ال الة واض الع ار  ه . )٤٦(الاس

. ار م ه م ق م واسع و ام العام، مفه م ال ا أن مفه   ك
  الفرع الثالث

  صعوبات التنفيذ 
ات  ق د صع ة إلى وج ائ ام الق ف الأح اعها ع ت و الإدارة الإدارة ام تع

اها ع  س الإدارة ام أن ت  ، ف ال ل معها ت ة  اس ة أو س ن ة أو قان ماد
عة م تع ش  ات نا ع على صع ال ار إدار صادر  إلغاء ق ف ح  ت

ي  أ ها ال فة نف ا آخ في ال س الإدارة ه م له وق ت ها ال د إل ع ن 
احة ة م ادات مال د اع م وج اع على ع   .)٤٧(الام

اع  اء ام ع الق ال، اس ل ال ر للإدارة، فعلي س ا ال اء ه ع الق ول 
ف  د  م ال ة في إعادة ع د صع ائي  وج ف ال الق الإدارة ع ت

ة ق  دفعة واح ي ل  ن ولة الف ل ال ا أن م  ، عاد آخ ورة إلى إ ال د  ا ي م
ة ائ ام الق ف الأح اع ع ت ة للام ة  ادات مال د اع م وج   .)٤٨(ة الإدارة ع

، ل قاً ل ة ا وت أنه: "ق م ة  ل الأردن ة لع ادرة ع م ام ال الأح
ن لها ال الإلغاء ت ا  ل العل اك الع ع ال ة ل ال افة و لقة على ال ة ال

ال  إعادة ال م الإدارة  وره وتل م ص ار م ي ام الق ها إع ت عل ات الإدارة و ل وال
ائج ول للإدارة  ان ال ا  لاقاً مه ار إ ا الق ر ه ا ل ل  ه  ان عل إلى ما 

د صع ة وج ف ح الإلغاء  ع ع ت ه"أن ت ة مع   .)٤٩(ات ماد
اً لل الأصلي م  ن م ف  ال ادر  ر الإشارة إلى أن ال ال وت
ر  ع لها ال ال ي  ة ال ة وغ العاد ع العاد ق ال ع ل ه،  ج ع ال ج
ن  ف لا  ل ال د  ادر ب ، إلا أن ال ال الع ع والع  لاً لل ان قا إذا 

لاً  ي  قا قلالاً ع ال الأصلي لأنه لا  أ ج ع اس ق ال لأ  م 
.   على ذل ال

ة تف ال أو  ع ل  ي ق ت ة وال ن ات القان ع ص ال أما 
ه ة  اد اء ال ع الأخ د  ده أو وج ة فه مق ضه أو صع ق  ،)٥٠(غ

ل ف أن ال اء الإدار في م  ة الق ه م ائي ال  ف ال الق ي ت
ود  ه في ح ا ا ي م أس ى ال ح ف على مق م أن ي ال ض، يل غ
ه  ادلا  فان وت ازع ال ء ما ت إلغائه وفي ض ي  ق ار ال اوله الق ع ال ت ض ال
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١٠٩٠ 

ي  ى ال وتق ها، فعلى ه ذل  تفه مق ل ة  ه ال وقال 
ه ام   .)٥١(م

ة  م  ،الإضافة إلى ذل ارة آل ة وال ن ات ال اك ل ال ن أص وضع قان
ن،  ا القان ار أن ه ، على اع ض ال ف لغ م ال غل على حالات ع خلالها ال
ء صاح  ة بل ه الآل ل ه ة، وت ائ ان الإج افة الق عة العامة ل ل ال ا  إن

ل تف ق  أن ب ض أو إبهامال قه غ   .)٥٢( لل ال وقع في م
ف  امها في ت ل م ال م بها الإدارة لل ق ي ت ة ال ه ال اق دراسة ه وفي س
ف ال  اع الإدارة ع ت ة ام ان ل م إم اؤل ح ر ت ة، ي ائ ام الق الأح

ن؟ الف للقان ائي ال   الق
ة ع ا الأردن ل العل ة الع اؤل،أجاب م ا ال ح ق في أح  لى ه

أنه: " امها  ي أح ة ال ي حازت ق ة ال ائ ام الق ة أن الأح ق ة ال ن اد القان م ال
رت م  ام إذا ص ه الأح ف ه قة وعلى الإدارة أن ت اناً لل ه تع ع م  ال

ر ع  ع ص ع ال ض اً، وح إن ال م اصاً ن ة اخ اك م ة م م
ل أ  ف ولا ت ه، فه واج ال م  ئ ال ة ال اً وحاز ق اصاً ن ة اخ م
جعاً  ة م ل ه ال ن إذ ل ه الف للقان اع أنه م ه ب ف اع ع ت ة إدارة الام سل
ر ذل ه  ق جع ال م حقه أن  اً وال ا اً أو ص ان خ اءً  ارات س ه الق ل ه ل

ما  اك ع لال ل ح الأص اً ب ع ها  م إل   .)٥٣("ق
  
  :شماولهاو عجارلما

                                                 
ــة  )١( ن ر القان ه ــ ائــي "دراســة مقارنــة"، دار ال ــات ال ة فــي الإث ــ : ال ي ــ اك ال ــ ــ خ كــ خ

وت،  ة، ب اس م ال  .٢م، ص٢٠١٦والعل
عان، ص )٢( اف سال  ، ص ٣٦٤ن جع ساب اك، م  .٢،  خ خ
ــ )٣( ــاء الإدار (م ــة الق ــة ٦٢٥٥()، رقــ م ة ٣٠/٧/١٩٥٧)، جل ــ عــة  ٨، ل ة، م ــائ ق

اء الإدار  ة الق ام م ، أح ـ ، نقلاً ع٣٦٠، ص ١٩٥٧ ال ا وأح ل إبـ اع / محمد إس
ة:  ــائ ــام الق ـ الأح ف ـف عــ ت ــاع ال ـة لام ائ ة ال ول ــ اعــة عـ ال ل، أثـ ال هــ ـ م زغ

ل ق ال لة ال ة، دراسة مقارنة، م اسـ ـة وال ن م القان ة (ي للعلـ ـ اق، ال ابـل)، العـ ابـل:  جامعـة 
د (٦(  .٢٩٩، ص٢٠١٤)، ١)، الع

ـــ  )٤( ـــا (رام الله)، رق ـــة العـــ لالعل ـــام: م ه الأح ـــ أحـــ هـــ ـــة )٢٠٩/٢٠٠٩(ان  ٤/٩/٢٠١٤، جل
ونـــي ل قـــع الإل ـــام، راجـــع ال ه الأح ـــع هـــ ـــلاع علـــى ج ، وللا جـــع ســـاب فـــي، م ق مـــة ال

ع في فل ( اء وال في(الق ق الي:)ال ا ال  )، على ال
)5(  https://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mind=1K, ـــــــارخ   ت

ادة:  .٢٠/٨/٢٠١٤ال  
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زراء رقـ  )٦( لــ الــ ار م ــل  ٢٠١٤لعــام  )/م.و/ر.ح١/٥/١٧(قـ ــ ق ع ف ال ــ افـة ال  ١٤إعــادة 

ان  ــ ــارخ  ٢٠٠٧ح ــائفه ب زراء، ١/٧/٢٠١٤إلــى و لــ الــ ي ل ســ قــع ال ر علــى ال ــ ، م
الي: ا ال   على ال

 http://www.palestinecabinet.gov.ps/Upload/Decress/files/58252~1%201.pdf  ،
ادة:    .١٧/٨/٢٠١٤تارخ ال

قهــا فــي  )٧( ن الإدار وت ــاد القــان : م زــ لالــي محمد ب ي ال عــة الــ ة، ال د ــع ــي ال ــة الع ل ال
ة،  د ع ، ال ون دار ن  .٧٠٧م، ص  ٢٠١٥الأولى، ب

ـــع،  )٨( ز ـــ وال قافـــة لل ـــة، دار ال ائ ـــات ال اك ل ال ن أصـــ ات فـــي قـــان اضـــ لانـــي: م فـــاروق ال
ان،   .٢٣٦م، ص ١٩٩٥ع

)٩( ، اب جع ال   .٢١٧ص  ال
، ص  )١٠( جع ساب اك، م  .٣ك خ خ
اً  )١١( ـ ف ـان ت ـة ع ا ـة ب ام م ف الإدارة أح أح ة ل ل حال واق ال، ح  ا ال ل ه لل ح

اً، جع ساب ص  :ان ناق لاني، م  .٢١٨فاروق ال
ال ل )١٢( ا ال ار إلى ه اب ص م جع ال  .٢٣٨: ال
ا  )١٣( ة الإدارة العل ة )م(ال : ال ١٦/٤/١٩٦٣٠، جل .، نقلاً ع اب  جع ال
اء الإدار (م )١٤( ة الق ة ٣٧، رق ()م ة  ٥) ل ة، جل ائ ـام ٢٧/٣/١٩٥٢ق عـة أح ، م

ة ـــ ، ال ـــاء الإدار ـــ  :، نقـــلاً عـــ٧٣٥، ص ١٩٥٢٥)، ٢( الق ـــ زع ا وأح ل إبـــ اع محمد إســـ
، ص  جع ساب ل، م ه  .٢٩٨م

، ص )١٥( جع ساب لاني، م  .٢١٨فاروق ال
ة رحاب صاب محمد )١٦( ل  ، ن بها، رسالة ماج ع ارات ال إلغاء الق ادرة  ام ال ف الأح لي، ت  ال

ان،  ة: ع امعة الأردن ا، ال راسات العل  .١٧٠، ص ٢٠٠٢ال
، ص )١٧( ج ساب لاني، م  ٢٣٩فاروق ال
، ص  )١٨( جــع ســاب عـان، م اف ســال  : نــ ــال: نقــلاً عـ ا ال ــا٣٧٢هـ جــع ال ــاً: ال ـ ا ، ، ان ب

ل ٢٣٩ص  ارم إلغـاء قـ ـاً  ـة ح ل الأردن ـة العـ ر م : أصـ لـة الأخـ علـى ذلـ . وم الأم
ن،  هــا القــان ــي نــ عل و ال ــ ــه ال ف  ــ ار لــ ت ان، لأن القــ ــ ة  ل شــ ــ إلغــاء ت زراء  الــ
ــة. ــ ال فــاف علــى ح ــ الال ق ة  ــ ة ال ــل ع مــ ال ــ ار ت ــ لــ الإدارة علــى اس  فع
إلغائــه (نقــلاً  اً  ــان ســ ــ الــ  ــه ال لا ار م ار قــ ل الإدارة إصــ ن الــ حــ ر القــان وفعــلاً صــ

، ص جع ساب لي، م : رحاب صاب محمد ال  ).١٧١ع
ـــاء الإدار  )١٩( ـــة الق )، رقـــ ((م ـــ ـــة ٢٩٨م ـــ  ٦/٣/١٩٦٩)، جل امهـــا فـــي ع عـــة أح م

ات، ص  عان،٥٨٦س اف سال  : ن ، ص  ، نقلاً ع جع ساب  .٣٧٤م
ــ  )٢٠( ف ــاع عــ ت ــاواة"، حالـة ام ــ "م ــاء فـي فل امــاة والق قلال ال ي لاسـ ــ ــ الفل رصـ ال

ـة إخـلال  ائ ة ج ـ ـة فـي ق ام ـاك ال ـ إحـ ال ـ ح ، ح ـ ايل على ال رة ال ال 
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ـ اً  ار أمــ ـ فالــة واس و ال ـام شــ عــ إت فالـة، و ال ه  ــ ل ال ته إلــى سـ جهـ أســ ــه، ت اج ع الإف

قـ  ـة ال ا ـاله إلـى ب عـ إ ـازه  إعـادة اح قائي، ال قام  فه في مق الأم ال ان ت ارات (م قـ
د ( الـــة، العـــ ـــ علـــى الع ، ع فـــ ـــاً لا ت ـــة أ ام ـــاك ال قلال ١١ال ي لاســـ ـــ ـــ الفل )، ال

اواة  اء " م اماة والق ن الأ :ال ان  ).٥٨، ص ٢٠١١٠ول رام الله: 
ا  )٢١( ل العل ة ٨٤/٢٠١٣(رام الله)، رق (الع ل ١٦/٩/٢٠١٣)، جل ـ حـ . لل جـع سـاب في، م ق ، ال

ــى  ــ عل ، ع قــال الإدار ر عــ الاع قــف الفــ : آن الأوان لل ــ ، أن ــاف ــ علــى ذمــة ال ال
د ( الـــة، العـــ ـــاء١٠الع امـــاة والق قلال ال ي لاســـ ـــ ـــ الفل ـــاواة" )، ال ـــ  :"م رام الله، د

 .٢٧، ص٢٠٠٩
ـــادة ( )٢٢( ـــ ال ـــة رقـــ ٣٤ن ام ـــاك ال ل ال ـــ ن ت ة ٥() مـــ قـــان ـــ ر علـــى ٢٠٠١) ل ـــ ، ال

ة ( ــف ة رقــ ٢٧٩ال ــ قــائع الفل د ال ــارخ ٣٨()، مــ عــ ــي ٥/٩/٢٠٠١)، ب ب ال ــ ، علــى الع
الإلغاء  ع  اً لل ل س ارات الإدارة وت هتع الق  في ه

، ص  )٢٣( جع ساب ، م ز لالي محمد ب ي ال  .٧٠٨ال
ة،  )٢٤( راه، القـاه ـ ه، آثار ح الإلغـاء، رسـالة د ع ع الع ج ، -٥٥٠-٥٤٩، ص١٩٧١ع ال

، ص  :نقلاً ع جع ساب عان، م اف سال   .٣٧٣ن
ة ((ا )٢٥( ـاع فـي قاعـ ـات علـى ال ء الإث أ العـام فـي إلقـاء عـ ـ ـ علـى  ال عي وال ـ ـة علـى ال ل

ــادة ( )) أو فــي ال ــ ــات رقــ (٤مــ أن ن ال ة ٤) مــ قــان ــ ة ٢٠٠١) ل ــف ر علــى ال ــ ، ال
)٢٢٦) ة رقـ ـ قـائع الفل د ال ـارخ ٣٨)، م ع ـادة علـى ٥/٩/٢٠٠١)، ب ه ال ـ هـ ـ ن ، ح

ه"." :أنه ل م ات ال ي إث ام وعلى ال ات الال ائ إث  على ال
، ص  )٢٦( جع ساب ، م ز لالي محمد ب ي ال  .٧٠٧ال
، ص   )٢٧( جع ساب عان، م اف سال    ٣٧١ن
علقـ  )٢٨( اج ع ال الإف ل  ة الع ام م ف أح ة ع ت ة الأم اع الأجه ا ام ا ي م ق ان الع

ـة فـي  ائ ا ال ـا ة فـي الق ام اك ال ام ال وع، وأح جه غ م ف ب ق ـ ال ف ـاع عـ ت الام
ة  ــل ــا ال ــان فــي م ق الإن ــان وضــع حقــ ق الإن قــ قلة ل ــ ــة ال فالــة: اله اج  ــام اإفــ أح

ـــ ـــة الفل ـــ "ال ع ع ـــا ـــ ال ـــ ال ق ـــاني  ١ة: ال ن ال ن الأول  -٣١ـــان "، ٢٠١١ـــان
، ص  جع ساب  .٦٥م

، ص  )٢٩( جع ساب عان، م اف سال   .٣٧١ن
ة ال )٣٠( )، رقـ (م ـ اء الإدار (م ة (٦٢٥٥ق ـ ـة ٨)، ل ة، جل ـائ ـة ٣/٦/١٩٥٨) ق ، ال

)، رقـ ( ـ ا (م ة ١٤٧٤الإدارة العل ـ ـة  ١٢)، ل ة، جل ـائ ـ  :، نقـلاً عـ٢٥/٥/١٩٦٨ق ح
اشــة عــارف،  :اســ ع ــأة ال ولــة، م ــ ال ل ــاء م ــات فــي ق ــة والإث افعــات الإدار عة ال ســ م
رة،   .٤٠٥ص  م،٢٠١٠الإس

، ص  )٣١( جع ساب اك، م  .١١ك خ خ
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ــاع عــ  )٣٢( ــ الام ي ال ــل ار ال عــ فــي القــ لة ال ع علــى وســ علــ الــ الإلغــاء، و ــ  ــ ال ف ت

قـ قائلاً: " عة لل ـ ف ما هـي إلام ل الإدارة على ال ائي ل لة الإلغاء الق اب أو وس إنه م ال
ا ان، ور اد، فق ت الإدارة  في  م الأح الح الأف اب م الح الإدارة وعلى ح ان ذل ل

وران فـــي حلقـــة  الـــ صـــف  ـــة، وهـــ مـــا ي ة ثال ـــاء مـــ ء إلـــى الق ـــ ر الل ـــ ـــ لل ة أخـــ و مـــ
، ص جع ساب ، م اح ي سع ع ال غة..." (ح   ).٥٤١مف

، ص  )٣٣( جع ساب ل م ه ا وأح زغ م ل إب اع  .٢٧٩محمد إس
ادة (  )٣٤( ام ال اً لأح ادة (٦٧س ل وال ن الع ارسـة حـ الإذراب ٣) م قان ـ م أن ت ار  ) م الق

ــــ  الــــة، ال ــــاء، عــــ علــــى الع اب الأ قــــف إضــــ ــــا ت ل العل ــــة العــــ ــــة م ن مــــة ال فــــي ال
ــــ ــــاء "الفل امــــاة والق قلال ال د (ي لاســــ ــــاواة" رام الله، العــــ ل ١٢ال ــــ . ٧، ص ٢٠١١)، أيل

د  :"ت ـ قالـ ـا، ح ل العل ـة العـ ـ م زراء علـى ح لـ الـ اواة" على رد أم عام م وعلق "م
اً  ه، وذل س مات ع عل اء،ولا إخفاء لل ق الق ن، ولا أح ف ق القان أن لا أح ف أك  اواة" ال "م

ـادة ( ةً بـ ال ي، م ن الأساسي الفل ام القان ـ٣٠/٢لأح ـه، ال ـل ) م ق ح لا  ضـ ي تـ ب
أنه ل  ف أو ال ـة " :ال ـل إدار مـ رقا ار أو ع ـ أ قـ ان علـى ت  ال في القـ

عات  ــ ه رزمــة ال ـ ة، ومــا ت ــائ رة والق سـ ــاد ال ــه ال ت عل ق ة إلــى مــا اسـ ـ اء"وم الق
ق افة ب م ال اء، تل ات للق ات وسل ة م صلاح ة الفل ائ زته مـ الق ـ ـل و/ أو مـا   

ــا  اثــل أمامهــا،  اع ال ــ ن علــى ال ــ القــان قــة، وت ل لل صــ ــة فــي ال ــاع ال ات ت ــ م
الة". صلاً للع اً م قاً سل    ت

ول ع ش  )٣٥( اكم ال ارات ال ـال، ع ثقافة ال لق ادي أج وني ل قع الإل ؟؟، مقالة على ال
ا الي: على ال ارةhttp://www.arn.ps/archives/146289 ال  .٥/٩/٢٠١٤ :، تارخ ال

ــــع  )٣٦( ق ــــى ال ر عل ــــ في م ــــ صــــ ح، خ ــــ ف اب ال ــــ الإضــــ عل ــــا" و ار " العل ف قــــ ــــ ــــ ي عل ال
الي:  ا ال س"، على ال وني "الق   الإل

http://www.alquds.com/news/article/view/id/475901:ـــــارة . لـــــ ٥/٩/٢٠١٤ ، تـــــارخ ال
، بـل  ـ عل ـاد العـام لل اء أو على الات ة الأ ة على نقا ائ ام الق ف الأح اع ع ت ق الام
ـاع عـ  الام ـام  ـة ال قا قفـاً ل ـاواة" م ـاء "م امـاة والق قلال ال ي لاسـ ـ ل ال الفل س

ــ ار م ــ قــ ف ــها ت ف ــل ب ــا، ت ل العل ــة العــ ــ م ــ ح ف ارهــا ت ــ ق ف قــف ت ــا ب ل العل ة العــ
ـي أقامهـا  ع الإدارـة ال اماة ل ال في الـ ة ال ارسة مه ام م م ع أح ال ادر  ال

ـا فـي رام الله  ل العل ـة العـ ـام أمـام م ـة ال لـ نقا امي ضـ م ـاء (ال ـ ذلـ فـي الق ان
د( الـــة، العـــ لة، عـــ علـــى الع ـــ ـــاء )، ال ١٥ـــ ال امـــاة والق قلال ال ي لاســـ ـــ ـــ الفل

ار  اواة" رام الله، أ ات فـي ٢١،ص٢٠٠٥"ال لـ ـاع إحـ ال ـ حالـة أخـ لام ل ال ). وق س
ـي إعـادة أحـ  ـائي ق ـ ق ف ح ة ع ت ع بل ائي، ح ام ف ح ق ة ع ت فة الغ ال

ــله ف عــ أن قامــ  ل  ــ الأصــ هــا ح ف ، ( م ــ ارات لل ــ قــ ف ف ت ات تــ لــ ــى ال : ح ــ ان
د ( الة، الع ، ع على الع اك ، ص ١١ال جع ساب  ).٦٤)، م
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د )٣٧( ــة، العــ ال ؟؟، عــ علــى الع ــاك ارات ال ــ لقــ ع ثقافــة ال ول عــ شــ ــ جــع  )،١١( مــ ال م

.  ساب
، ص  )٣٨( جع ساب ، م ز لالي محمد ب ي ج  .٧٠٩ال
اك،  )٣٩( ، صك خ خ جع ساب   .٤م
)٤٠( . اب جع ال  ال
)، رقــ ( )٤١( ــ (م ــاء الإدار ــة الق ة (٨٨م ــ ــة ٣)، ل ة، جل ــائ  :، نقــلاً عــ٢٩/٦/١٩٥٦) ق

، ص جع ساب اشة، م اس ع  .٤١٢ح 
، ص  )٤٢( جع ساب ، م ز لالي محمد ب ي ال  .٧٠٩ال
)، رقـــ (  )٤٣( ـــ ـــاء الإدار (م ـــة الق ـــة ٥٢م ـــ ١٣/٣/١٩٥٦) جل امهـــا فـــي ع عـــة أح ، م

ات، ص  ، ص  :، نقلا ع٢٤٨س جع ساب عان، م اف سال    .٣٧٥ن
ان،  )٤٤( قافة: ع ة دار ال ة وم ول ، ال ن الإدار ، القان او ه  .٢٣٩، ص٢٠٠١هاني علي ال
سـائل الع  )٤٥( ال ها  ار ر تـ عـ ـي ي ـال ال ـ ال ـ ال أنهـا: حالـة مـ ال ورة  ـ ف حالـة ال ـة، تع اد

ا  فع هـ ة لـ ائ ـة الاسـ ن سـائل القان ـأ إلـى ال ورة أن تل ـ ـة علـى حالـة ال ات القائ ل فع ال ا ي م
ارث  ـ ـلح، أو ال ان ال ـ و، أو الع ب، أو الغـ ـ هـا الفقـه: ال ـ م اجهة الأزمات، و ال وم

قـــاً  ـــة  ر ه ئ ال ـــ ة ل ائ ات الاســـ ـــ ـــال، ال ـــة" (وجـــ ثابـــ غ ـــادة ( ال ) مـــ ٧٤لل
رة،  عارف: الإس أة ال ها، م ة عل ائ ة الق قا ر وال س   )٢٣ص  ،١٩٨٨ال

، ص  )٤٦( جع ساب لاني، م  .٢٤١فاروق ال
، ص  )٤٧( جع ساب لي، م : رحاب صاب محمد ال ال: نقلاً ع ا ال  .١٨٢ه
)، رق  )٤٨( اء الإدار (م ة الق ة ٢٢٤( م ـ ، م٢٣/١٢/١٩٦١)، جل امهـا فـي ع عة أح

ات، ص  ، ص١١٢س جع ساب عان م اف سال  : ن   .٣٧٦، نقلاً ع
، ص  )٤٩( جع ساب لاني، م  .٢٤٢فاروق ال
، ص  )٥٠( جع ساب عان، م اف سال   .٣٧٦ن
، ص  )٥١( جع ساب لي، م  .١٨٧رحاب صاب محمد ال
ــا(الأردن)، رقــ ( )٥٢( ل العل ــة العــ ــة١٢٢/١٩٧٧م لــة نقا ــام  ). م ، نقــلاً ١٤٤، ص ١٩٨٧ال

، ص  جع ساب لاني، م : فاروق ال  .٢٣١ع
)، رق ( )٥٣( (م اء الإدار ة الق ة (١٠٢٢ح م ة.١٣) ل ائ  ) ق


